
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)383-2020-VR( :القرار رقم

)5499-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي - إعـادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية 
– غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقرارهـا 
الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 2019م، اعتمـاد احتسـاب بنـد المبيعات واعتماد احتسـاب 
بنـد المشـتريات واحتسـاب ضريبـة القيمـة المضافـة الفعليـة المسـتحقة عليهـا وفـرض 
غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد - أسست المدعية اعتراضها 
على جهلها بالنظام وعدم معرفتها بكيفية تقديم الإقرار الضريبي وأنها قدمت إقرارها 
محـل الدعـوى مـن خلال أحـد مكاتـب الخدمـات – أجابـت الهيئـة بإعـادة تقييـم الفتـرة 
الضريبية من قبل الهيئة، تم إخضاع إيرادات لم تفصح عنها المدعية، وذلك بعد الرجوع 
الضريبـة  قيمـة  فـي  اختلاف  لوجـود  ونظـرًا  النقـد،  مؤسسـة  لـدى  المدعيـة  لبيانـات 
المسـتحقة، التـي لـم تسـدد فـي موعدها النظامـي، تم فرض غرامة تقديـم إقرار ضريبي 
خاطئ، وغرامة التأخير في السداد - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء تقييم 
ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم منهـا - كل مدعيـة 
ـا خاطئًـا ترتـب عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقـل من  قدمـت إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
المستحق يجب معاقبتها بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - عدم سداد 
المدعية الضريبة المسـتحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخاطئ يجب معاقبتها 
بغرامـة التأخيـر فـي السـداد المقـررة نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن دفعهـا بجهلهـا بالنظام، لا 
يعـد مسـوغًا لمخالفتهـا أحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذية. مؤدى ذلـك: رفض الاعتراض 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  - اعتبار القرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )49(، )1/42(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب  	-
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )14(، )7/49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1442/03/09هــ الموافـق 2020/10/26م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
 (5499-2020-V) للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية برقـم

وتاريخ 2020/02/11م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم 
)...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضه على قـرار المدعى عليها بإعادة تقييم إقراره 
الضريبي للربع الأول من عام 2019م ويطلب فيها اعتماد بند المبيعات للربع الأول من 
عام 2019م بمبلغ وقدره )396,560( ريالً، وبند المشتريات للربع الأول من عام 2019م 
بمبلـغ وقـدره )333,522.68( ريـالً، ومبلـغ ضريبـة القيمـة المضافـة الفعلـي المسـتحقة 
عليـه بمبلـغ وقـدره )3,151.87( ريـالً، وإلغـاء غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار بمبلـغ وقـدره 
)8,273.90( ريالً وغرامة التأخير عن السداد بمبلغ وقدره )5,791.73( ريالً؛ حيث جاء فيها 
»نطلـب تعديـل احتسـاب الضريبـة وفقًـا للبيانـات الفعليـة المقدمة وإلغـاء غرامة الخطأ 
بالإقـرار وإلغـاء غرامـة التأخيـر فـي السـداد؛ حيـث لـم تقـم الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل 

بإصدار تقييم آخر وفقًا للمادة )14( من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها »)أ( بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية:

قـدم المدعـي إقـراره عـن الفترة الضريبية المتعلقة بالربع الأول لعام 2019م؛ حيث أدرج 
في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )77,420.00( 
ريـالً، وبإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة من قبل الهيئـة، تم إخضاع إيرادات لم يفصح عنها 
بمبلـغ وقـدره )330,956.00( ريـالً، وذلـك بعـد الرجـوع لبيانـات المدعـي لـدى مؤسسـة 
النقد )نقاط البيع الخاصة بالمدعي(، استنادًا إلى الفقرة )2( من المادة )56( من اللائحة 
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التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت على أنه »يجـوز للهيئة بالإضافة 
إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشـكل مباشـر ومسـتمر 
إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث«، ليصبح 
إجمالي قيمة البند بعد تعديل الهيئة )408,376.00( ريالً، وذلك استنادًا إلى المادة )14( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »دون الإخلال 
بالمـادة الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفـرض 
الضريبة على كافة توريدات السـلع والخدمات التي يقوم بها أي شـخص خاضع للضريبة 

في المملكة...«.

)ب( بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية:

فيما يتعلق بما يطالب به المدعي بزيادة مبلغ المشتريات، نفيدكم بأن الهيئة لم تقم 
بتعديل بند المشـتريات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية؛ حيث قامت باعتماد مبلغ 
المشـتريات الـذي أقـر عنـه المدعـي، وفـي حـال وجـد مدخلات لـم يقـر بهـا المدعـي فـي 
الفتـرة محـل الاعتـراض، فيمكنـه خصـم ضريبـة المدخلات فـي فتـرة ضريبة لاحقـة للفترة 
التـي تشـمل تاريـخ التوريـد فـي أي فتـرة تقـع بعـد السـنوات الخمـس التقويميـة؛ وذلـك 

استنادًا إلى أحكام المادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

بنـاءً علـى مـا تقـدم، تـم فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار؛ وذلك اسـتنادًا إلى الفقرة 
ت على أنه »يعاقب كل  )1( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصَّ
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمه، أو  مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي 
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50 %( مـن قيمـة الفرق بين 

الضريبة المحتسبة والمستحقة«.

)ج( ما يخص غرامة التأخير في السداد:

بعد مراجعة إقرار المدعي عن الربع الأول لعام 2019م تبين للهيئة عدم صحته، وهذا ما 
اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعـي الضريبـي - كمـا ذكر سـالفًا، وهو ما نتـج عنه وجود 
اختلاف فـي قيمـة الضريبة المسـتحقة التي لم تسـدد في الميعـاد النظامي، وبناءً على 
ذلـك، تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل 
الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 
شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن 

الدائرة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض المذكـرة الجوابيـة المقدمـة مـن المدعـى عليهـا علـى المدعي أجـاب بمذكرة رد 
إلحاقيـة جـاء فيهـا »فيمـا يخـص الربع الأول من عام 2019م والرد على ما تقدم من قِبل 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، نصـت المـادة )45( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
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القيمة المضافة على أنه »وفقًا للمادة الثامنة والأربعين من هذه اللائحة، فإن صافي 
الضريبة المسـتحقة على الشـخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالفترة الضريبية تحتسـب 
مـن خلال طـرح إجمالـي ضريبـة المدخلات، بما في ذلك ضريبـة المدخلات على الواردات 
المسـموح بهـا للشـخص الخاضـع للضريبـة خلال الفتـرة الضريبيـة، مـن إجمالـي ضريبـة 
المخرجـات المسـتحقة عـن كافـة التوريـدات الخاضعـة للضريبـة التـي يقدمهـا الشـخص 
الخاضـع للضريبـة فـي المملكـة خلال الفتـرة الضريبيـة. وتعـرف طريقـة الحسـاب هـذه 
بالطريقـة المحاسـبية وفقًـا لأسـاس الفاتـورة«، أي أن أسـاس الاحتسـاب هـو الفاتـورة، 
ولم يتم الاسـتناد باحتسـاب الضريبة إلى العمليات البنكية للمؤسسـات والشـركات ولا 
إلـى نقـاط البيـع البالـغ قيمتهـا )408376( ريالً، وهو المبلـغ المذكور من قبل الهيئة بعد 
رجوعهـا لمؤسسـة النقـد؛ وذلـك لأن نقـاط البيـع لـدى جميـع المؤسسـات والشـركات 
تسـتخدم من أجل تسـهيل عمليات السـداد للعملاء مثل )سـداد دفعات تخص حسـابات 
سابقة، وسداد عمليات ماليه تخص أشهرًا سابقة وحتى سداد حسابات من قِبل العملاء 
لسـنوات ما قبل الضريبة وديون معدومة قد يأتي أصحابها لسـدادها، وعمليات سـداد 
لأصحاب الشركة بدلً من السحب النقدي وغير ذلك(، وهذا حالنا وحال جميع المؤسسات 
الصغيـرة وحتـى الكبيـرة، وعليـه فإن الاسـتناد إلى عمليات نقاط البيع وحسـاباتنا البنكية 
يعتبر طريقة احتساب غير صحيحة، وعليه وبموجب المادة )45( من اللائحة فإننا نطالب 
باعتمـاد المبيعـات الفعليـة المقدمـة عـن الربـع بمبلـغ )396590( ريـالً، وفقًـا لأسـاس 
الفاتـورة كمـا أنـه وفقًـا للمـادة )45( مـن اللائحة والتي أوضحت آلية الاحتسـاب بموجب 
الفاتورة نطالب بخصم ضريبة مدخلاتنا للمشـتريات الفعلية البالغ قيمتها )333522.68( 
ريـالً، وعـدم تأجيـل خصمهـا مـن فتـرات لاحقـة لمـا فـي ذلـك مـن أثـر علـى زيـادة قيمـة 
الغرامات المحتسبة على فرق قيمة الضريبة وغرامات التأخير في السداد بسبب ارتفاع 
قيمة الضريبة المحتسبة الناتجة عن تأجيل احتساب ضريبة المشتريات الفعلية، ولم يرد 
فـي اللائحـة أن يتـم اعتمـاد تعديـل المبيعـات فقط وإبقاء المشـتريات دون تعديل؛ حيث 
إن الأصـل بالاحتسـاب أن يتـم أخـذ ضريبـة المدخلات الفعليـة وخصـم ضريبـة المخرجـات 
الفعليـة لمـا لذلـك مـن أثـر علـى صحـة الاحتسـاب، وعـدم اعتمـاد ذلـك أو تأجيـل ضريبـة 
المدخلات لفتـرات لاحقـة أدى إلـى تحميلنـا مبالغ مالية وغرامـات تأخير أكبر من الفعلي، 
كما أننا تقدمنا سـابقًا إلى هيئة الزكاة والدخل بأنه لا يوجد لدينا محاسـب بالمؤسسـة، 
وأننا قدمنا الإقرارات السابقة من قبل مكاتب خدمات، ولم تكن لدينا الدراية والمعرفة 
بالأنظمة واللوائح ولا بكيفية الاحتساب، وأننا نعتذر عن ذلك، ونرجو من الدائرة والهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل أن تقبـل تعديلاتنـا وتخفيـف غرامـات ضريبـة التأخيـر فـي السـداد 

وغرامة الخطأ في الإقرار، وأن تحتسب الضريبة وفقًا للبيانات الفعلية المقدمة«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/10/26م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هوية وطنية رقـم )...( مالك 
مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطراف الدعوى، لم يحضر المدعي ولا من يمثله لهذه الجلسة مع ثبوت تبليغه بموعدها 
عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، 
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ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب التفويض الصادر عـن الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور ممثـل الهيئـة بعـرض بطاقـة هويتـه 
الوطنيـة عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفتـه، قـررت الدائـرة السـير في نظـر الدعوى. 
وتضمنـت لائحـة دعـوى المدعي: 1- اعتماد احتسـاب بنـد المبيعات عن الربع الأول لعام 
2019م، بمبلغ )396,560( ريالً، 2- اعتماد احتسـاب بند المشـتريات عن الربع الأول لعام 
الفعليـة  المضافـة  القيمـة  ضريبـة  احتسـاب   -3 ريـالً،   )333,522.68( بمبلـغ  2019م، 
المسـتحقة عليـه بمبلـغ )3,151.87( ريـالً فقـط، 4- إلغـاء غرامـة الخطـأ في الإقـرار بمبلغ 
)8,273.90( ريـالً، 5- إلغـاء غرامـة التأخيـر فـي السـداد بمبلـغ )5,791.73( ريـالً. وذلـك 
اسـتنادًا إلـى الأسـباب الـواردة تفصيلاً فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن 
جوابـه علـى لائحـة الدعـوى. تمسـك بصحـة قـرار الهيئـة اسـتنادًا إلـى الأسـباب الـواردة 
تفصيلً في مذكرة الرد الجوابية. وبعد المناقشة وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله 
هذه الجلسـة مع ثبوت تبليغه على النحو المشـار إليه، وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل 

فيها، فقد قررت الدائرة -بعد المناقشة- ما تضمنه منطوق القرار أدناه.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل وقـرار المدعـى عليهـا بإعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الأول من عام 
2019م ويطلب اعتماد بند المبيعات للربع الأول من عام 2019م بمبلغ وقدره )396,560( 
ريـالً، وبنـد المشـتريات للربـع الأول مـن عـام 2019م بمبلـغ وقـدره )333,522.68( ريـالً، 
ومبلـغ ضريبـة القيمـة المضافة الفعلي المسـتحقة عليه بمبلغ وقـدره )3,151.87( ريالً، 
وإلغاء غرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ وقدره )8,273.90( ريالً وغرامة التأخير عن السداد 
بمبلغ وقدره )5,791.73( ريالً، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذيـة، ولمـا كان هـذا النـزاع مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هـ، والنظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا 
مـن تاريـخ إخطارهـا بقـرار المدعـى عليهـا طبقًـا للمـادة التاسـعة والأربعيـن مـن النظـام، 
وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بالقـرار محـل الدعـوى بتاريـخ 
2020/01/14م وتقـدم بالاعتـراض عليـه بتاريـخ 2020/02/11م، فتكـون هـذه الدعـوى 

مستوفية لأوضاعها الشكلية ويتعين قبولها شكلً.
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ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمل الدائـرة لأوراق الدعوى وإجابـة طرفيها، ثبت للدائرة 
أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا بإعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 
2019م ويطلـب فيهـا اعتمـاد بنـد المبيعـات للربـع الأول مـن عـام 2019م بمبلـغ وقـدره 
)396,560( ريالً، وبند المشتريات للربع الأول من عام 2019م بمبلغ وقدره )333,522.68( 
ريـالً، ومبلـغ ضريبـة القيمة المضافة الفعلي المسـتحقة عليه بمبلـغ وقدره )3,151.87( 
ريـالً، وإلغـاء غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار بمبلغ وقـدره )8,273.90( ريالً وغرامـة التأخير عن 
السـداد بمبلـغ وقـدره )5,791.73( ريـالً، اسـتنادًا إلـى المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت على أنه »دون الإخلال بالمـادة الثانية من 
النظـام ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفـرض الضريبـة علـى كافـة 
توريـدات السـلع والخدمـات التـي يقوم بها أي شـخص خاضع للضريبـة في المملكة....«، 
واستنادًا إلى الفقرة رقم )7( من المادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة والتـي نصـت علـى أنـه »لا يجـوز خصـم ضريبـة المدخلات إلا إذا كان الشـخص 
الخاضـع للضريبـة لديـه دليـل علـى أن مبلـغ ضريبـة المدخلات المدفوعـة أو المسـتحقة 
السداد وفقًا لما حددته المادة الثامنة والأربعون من الاتفاقية«، واستنادًا إلى المادة 
)1/42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت على أنه »يعاقـب كل من قدم 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي  إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
ت  والمستحقة«، واستنادًا إلى المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصَّ
على أنه »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة 
بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد 
عنه الضريبة«. وحيث إن المدعي يدفع في مذكرته الإلحاقية مخالفته للنظام بجهله به 
وعـدم معرفتـه بكيفيـة تقديـم الإقرار الضريبي، وأنه قـدم إقراره محل الدعوى من خلال 
أحـد مكاتـب الخدمـات، وحيـث إن ذلك لا يعد مسـوغًا لمخالفته لأحـكام النظام ولائحته 
التنفيذيـة، فـإن قـرار المدعـى عليهـا بإعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 
2019م وما ترتب على تعديله من إيقاع غرامات عليه جاء متفقًا مع النصوص النظامية؛ 

مما يتعين معه رفض دعوى المدعي.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض دعوى المدعي )...( مالك مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم )...( المتضمنة  	-



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

7

مـا يلـي: اعتمـاد بنـد المبيعـات فـي إقـراره الضريبـي للربـع الأول من عـام 2019م، 
وقـدره  بمبلـغ  الفتـرة  لـذات  المشـتريات  وبنـد  ريـالً،   )396,560( وقـدره  بمبلـغ 
)333,522.68( ريـالً، واحتسـاب ضريبـة القيمـة المضافة الفعلية المسـتحقة عليه 
لذات الفترة بمبلغ وقدره )3,151.87( ريالً، وإلغاء غرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ 
)8,273.90( ريالً وغرامة التأخير في السداد بمبلغ )5,791.73( ريالً لذات الفترة.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الأحـد الموافـق 2020/11/22م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأي مـن 
أطـراف الدعـوى طلـب اسـتئناف القـرار خلال )30( يومًـا مـن اليـوم التالي للتاريـخ المحدد 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. لاستلام القرار. ويعد القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


